القسم الاول 
أجب على جميع الأسئلة
السؤال الأول:
الحالة (أ): يقوم مكتب صالح وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بمراجعة شركة الفلاح للإتصالات المحدودة شركة مساهمة عامة وقد أوكلت إليك رئاسة فريق المراجعة للشركة وبدأت إجراءات المراجعة بالوقوف على الجرد السنوي للمخزون الذي يمثل 80% منه أجهزة هاتف ذكية من ثلاث علامات تجارية مشهورة وكان عليك أن تتأكد من هذه المخزونات.
الحالة (ب): تملك الشركة سجل إلكتروني للأصول غير المتداولة يحتوي على أكثر من 25,150أصل (حيث تمتلك الشركة أكثر من 3,000 برج إتصالات ويشمل الموقع عدد من الأصول الأخرى مثل المولدات ، المكيفات ، أراضي – هوائيات – مستقبلات ومرسلات ...إلـخ) بالإضافة إلى الأصول الأخرى المنتشرة على رقعة جغرافية تغطي 70% من السودان وفقاً للعام السابق.
    قام الأستاذ محمد طاهر مدير المراجعة بحساب الإستهلاك يدوياً لعينة بعدد 70 أصل حيث لم يكن هناك أخطاء في العام السابق وفقاً لتقارير المراجعة الداخلية ويعتقد مدير المراجعة ومعه عبد الوهاب أن ذلك لا يمثل مخاطر عليه ولا يحتاج لعينة أكبر أو إجراءات مراجعة أخرى.
الحالة (ج): في السنوات الخمس الماضية كان التاريخ المحدد لنشر حسابات المراجعة بعد نهاية العام المالي بفترة قصيرة جداً. في السنة الحالية ينوي الرئيس التنفيذي تسريع عملية التقارير ولتاريخ أكثر قرباً من نهاية العام. وضغط على فريق المراجعة للوصول لنتائج المراجعة بسرعة مشجعاً ومقدماً لهم نتائج وتحليلات الشركة. مؤخراً طرأ سؤال عن معالجة الشركة لبعض الحسابات الخاصة بدرء المخاطر. الرئيس التنفيذي يعتقد بخصوص مهمة المراجعة أن الشركة بعمل كل الوثائق للموقف المحاسبي وأخذت في الحسبان كل المعايير والأدبيات المهنية وأن المعالجة المحاسبية سليمة. وأشارت إلى أن كل العمل التحضيري والمعلومات مكتمل وطلب من فريق العمل أن يلتزم بالمواقيت التي حددها لهم. تم الضغط على فرقة المراجعة ببرنامج متشدد على الرغم من موسم المراجعة لكثير من العملاء.
المطلوب:
       إن التقديرات المهنية تلعب دوراً أساسياً في المراجعة والمحاسبة وفي إجراءاتها.
1) عرف التقدير المهني.							   	  (3 درجات)
2) حدد ثلاث مجالات أساسية للتقدير المهني.				    	 (3 درجات)
5) ما هي الخطوات الأساسية لأي تقدير مهني.					 (10 درجات)
8) بصفتك شريك في مكتب صالح وشركاه علق في الحالات الثلاث أعلاه التي عرضت عليك من مدير المراجعة في شركة الفلاح وماهي توجيهاتك.					  (15 درجة)
هـ)    أذكر أثنين من مشاكل الحكم المهني للمراجع التي تقابل متخذ القرار بخصوص التقديرات المهنية. 		                                                                                                                                                                   (4 درجات)

السؤال الثاني:
1) حدثت تعديلات كبيرة في تقرير المراجع المستقل لماذا يتم تغيير تقرير المراجع في هذا الوقت وحدد التغييرات التي حدثت.								                    (7 درجات)
2) حدد وعلق على الفوائد المرجوة من هذه التغيرات.					                    (11 درجات)
ج)  ما هي الهيكلة الجديدة لتقرير المراجع.						   	      (7 درجات)
									 	              جملة الدرجات (25 درجة)



























القسم الثانى 
اجب على سؤالين فقط 
السؤال الثالث:
1) أشرح فرض الإستمرارية كأحد المبادئ الأساسية في إعداد القوائم المالية. 		(5 درجات)
2) ماهي مسؤولية الإدارة في شأن تقييم المنشأة على الإستمرار والإفصاحات اللازمة فيما يتعلق بها. 
(6 درجات)
        ج) ما هي مسؤولية المراجع تجاه إستمرارية المنشأة وماهي أسس تخطيط عملية مراجعة الإستمرارية وماهو تقييم المراجع لتقييمات الإدارة لقدرة المنشأة على الإستمرار.			(9 درجات)
          جملة الدرجات (20 درجة)
السؤال الرابع:
       بالنظر لمعيار المراجعة رقم 620 إستخدام عمل الخبير.
1. عرف الخبير ومتى تكون الحاجة لإستخدام الخبير.				(8 درجات)
2. أشــــــــرح:
	أ) نظاق عمل الخبير.
	ب) تقييم عمل الخبير.							(8 درجات)
3. كيف تتم الإشارة لعمل الخبير في تقرير المراجع. 				(4 درجات)
								   جملة الدرجات (20 درجة)
السؤال الخامس:
    الإرشاد الدولي (1005) الإعتبارات الخاصة في تدقيق المنشآت الصغيرة.
1. حدد خصائص المنشآت الصغيرة وعلق عليها. 						(6 درجات)
2. عند التكليف بمراجعة منشأة صغيرة علق على المعايير التالية عند تطبيقها.
1) رقابة الجودة لأعمال المراجعة.							(4 درجات)
2) الغش والخطأ.									(4 درجات)
ج)   أدلة الإثبات.										(3 رجات)
د)   الأطراف ذات العلاقة.								(3 درجات)
         جملة الدرجات (20 درجة)


الإجابات النموذجية
 المراجعة المتقدمة والتوكيد (P7)
السؤال الأول:
 أ) التقرير المهني هو مجموعة من المعالجات التي يقوم بها مديري الحسابات أو المراجعين بمستوى مناسب من المعرفة والخبرة بطريقة موضوعية ويمكن عليها أن نحدد رأياً في بند من البنود أو الأمور المحاسبية بناء على الحقائق المتعلقة بها والظروف المحيطة قياسياً على معيار محاسبي صادر.
  ب) 
   ثلاثة	 يمكن:
1) تقييم أدلة الإثبات.
هل هو كافٍ ومناسب.
2) تقرير الإحتمالات.
هل تقدير الإحتمال مناسب.
3) إتخاذ القرار بين الخيارات المتاحة.
تقييم الخيارات وإتخاذ القرار المناسب لإختيار أحدها.
(يمكن ذكر نماذج تعضد الإجابة)
ج) خطوات التقرير المهني:
1. عرف المشكلة وتعرف الأهداف الأساسية.
2. إستعرض الخيارات.
3. إجمع وقيم المعلومات.
4. الوصول إلى النتائج.
5. فعل ووثق الأساس المنطقي للتقرير.
د) (1)
       إن معظم المهام التي يكلف بها الأعضاء الجدد في المراجعة تصف الإجراءات التي يجب إكمالها لجمع المعلومات والإثبات. عليه فإن المراجع الحديث التعيين لا يبذل جهداً كبيراً في تحديد المشكلة والأهداف التي يجب تصويب الخيارات وإختيار الإجراء/الإجراءات الخاص.
    عليه فإنه مهما كانت الإعتبارات التي تم أخذها في الحسبان قد إكتملت أثناء التطور في خطوات المراجعة . إن الفهم العميق سيكون لمراجع أكثر فاعلية إذا أعطى وقتاً كبيراً للتفكير قبل بدء أي إجراء للمراجعة للتأكد من أن ذلك سيوصله لهدفه المراد.
   في هذا الإجراء الخاص بالمخزونات علينا التأكد من أن هذه المخزونات لا تشمل أي أجهزة تتعلق ملكيتها لآخرين سواء كانوا موردين أو زبائن. سنكون أكثر فاعلية إذا فهمنا ذلك قبل بدء الإجراء في الجرد مما يعني تقدير المخاطر التي يمكن حدوثها إذا كانت هنالك بضائع لا تخص هذا العميل وملكيتها لجهة أخرى.
   بهذا الفهم نسطيع أن نقول أننا نقوم بالإجراء بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية.
(2) عند قيام كبير المراجعين بإختيار مصروفات الإستهلاكات يمكن القول أن ذلك ليس بالكفاءة والفاعلية للآتي. فيمكن أن يستعرض البدائل اللازمة والخيارات الممكنة للقيام بهذا الإجراء.
أولاً: القيام بعمل تحليلي (تجميع البنود المتشابهة) للحصول على أرصدة أكثر معقولية.
ثانياً: يمكن إستخدام تطبيقات مراجعة إلكترونية CAAT لحساب الإستهلاك لكل الأصول غير المتداولة إذ يمكن ذلك عن طريق ضغط زر واحد. وهذا إجراء ذي كفاءة عالية وفاعلية أكبر. واضح من الحالة المذكورة أن هناك فشل في التعرف على الخيارات وأسلوب المراجعة.
(3) يجب بذل جهد وإنتباه مقدر ومناسب لعناصر مراحل التقرير المهني والسماح لتنفيذ المراحل لإملاء قدراتنا مع مراعاة توقعات العميل غير الواقعية. إن أخذ الوقت الكافي لتوضيح الأمور والأهداف بطريقة مستقلة والأخذ في الإعتبار الخيارات المتاحة سيكون غزير أو عالياً . إن الفريق قد يفشل في تطبيق الشكل المهني الكافي.
(هـ) إثنين من:
1. العجلة والسرعة في إتخاذ الحلول.
2. الثقة العالية والمفرطة.
(يمكن ان تشمل أيضاً مرافعة قدح التقرير المهني ، التثبت ، التأكيدات)
السؤال الثاني :
أ) التغيرات في تقرير المراجع
     إن تقرير المراجع يشكل الوثيقة الأساسية المصوبة نحو مخرجات المراجعة. إن المستثمرين والمستخدمين الآخرين للمعلومات والبيانات المالية يطالبون بأن يكون التقرير أكثر غنىً بالمعلومات المفيدة على وجه الخصوص على المراجع أن يقدم معلومات ذات صلة للمستفيدين من القوائم المالية مبنية على المراجعة التي تمت . إن مجلس معايير المراجعة يتفق على أن تقرير المراجع المعزز والمدعم له سيؤثر بشكل كبير على قيمة القوائم المالية المراجعة وعلى إستمرارية علائق مهنة المراجعة.
     عليه فإن المجلس يرى تقوية وتعزيز قيمة الإتصال في تقرير المراجع للمصلحة العامة.
ب) إن التعديلات الجديدة في تقرير المراجع يمكن إجمالها في:
1) زيادة الثقة في تقرير المراجع والقوائم المالية.
2) زيادة الشفافية.
3) تعزيز التواصل بين المراجع والمسئولين في الحوكمة.
4) زيادة إنتباه الإدارة إلى الإفصاحات اللازمة في القوائم المالية.
5) تجديد تصويب المراجع نحو الأمور التي أشار إليها في التقرير والتي قد تزيد من الشكوك المهنية للمراجع بخصوصها.


ج) تقرير المراجع المستقل:
1. فقرة الرأي.
2. أسس الراي (الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية).
3. أمور المراجعة المفتاحية.
4. معلومات أخرى.
5. مسئولية الإدارة وأولئك المسئولين عن الحوكمة للقوائم المالية الموحدة.
6. مسئولية المراجع لمراجعة القوائم المالية الموحدة.
7. تقرير عن الأمور القانونية والتنظيمية.
8. إسم الشريك المسئول.
9. توقيع الشريك المسئول.
10. التاريخ.


السؤال الثالث :
أ) إفتراض المنشأة المستمرة:
     بموجب إفتراض المنشأة ، ينظر إلى المنشأة على أنها مستمرة في الأعمال إلى المدى المنظور ، ويتم إعداد البيانات المالية للأغراض العامة على أساس المنشأة المستمرة ، ما لم تنوي الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات أو لم يكن لديها بديل واقعي غير القيام بذلك. ويمكن أن يتم أو لا يتم إعداد البيانات المالية للأغراض الخاصة وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية الذي يتعلق به اساس المنشأة المستمرة(مثلاً ، أن يكون أساس المنشأة المستمرة غير ذا علاقة ببعض البيانات المالية التي تم إعدادها على أساس الضريبة في بعض نطاقات الإختصاص). وعندما يكون من الملائم إستخدام إفتراض المنشأة المستمرة، يتم تسجيل الأصول والإلتزامات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أصولها والوفاء بإلتزاماتها في سياق الأعمال.
ب) مسئوليات المراجع:
     تتلخص مسؤولية المراجع في الحصول على أدلة مراجعية كافية وملائمة حول مدى ملائمة إستخدام الإدارة لإفـتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية وإستنتاج ما إذا كان هناك شك جوهري حول قدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة مستمرة. وتوجد هذه المسؤولية حتى لو لم يشمل إطار إعداد التقارير المالية على متطلب صريح لقيام الإدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة مستمرة.
     لكن ، وكما وارد في معيار المراجعة الدولي 200 ، فإن الآثار المحتملة للضوابط المتأصلة على قدرة المدقق على كشف البيانات الخاطئة الجوهرية تكون أكبر بالنسبة للأحداث أو الظروف المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة عن كونها منشأة مستمرة. ولا يستطيع المراجع بأن يتنبأ بهذه الأحداث أو الظروف المستقبلية. وعليه ، لا يمكن إعتبار عدم وجود إشارة إلى شكوك المنشأة المستمرة في تقرير المراجع على أنه ضمانة حول قدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة مستمرة.
تقدير تقييم الإدارة:
   تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على الإستمرار ينبغي أن يقدر المراجع الإستمرار كمنشأة مستمرة.
     عند تقدير تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة مستمرة، فعلى المراجع أن يغطي نفس الفترة التي إستخدمتها الإدارة لعمل تقييمها كما هو مطلوب وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق أو وفقاً للقانون أو النظام إن كان يحدد فترة أطول. وإذا كان تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على الإستمرار كمنشأة مستمرة يغطي فترة أقل من أثني عشر شهراً من تاريخ البيانات المالية كما هو محدد في معيار المراجعة الدولي 560. فعلى المراجع أن يطلب من الإدارة تمديد فترة تقييمها إلى أثني عشرة شهراً على الأقل من ذلك التاريخ. عند تقدير تقييم الإدارة ، يأخذ المراجع بعين الإعتبار ما إذا كان تقييم الإدارة يشمل كافة المعلومات ذات العلاقة التي يدرك المدقق أنها نتيجة للمراجعة.


في حالة كون فرض الإستمرارية يعد ملائماً مع وجود عدم تأكد هام:
   في حالة ما إذا كان إستخدام فرض الإستمرارية يعد ملائماً للمنشأة ولكن هناك عدم تأكد جوهري ، يجب أن يقوم المراجع بدراسة ما إذا كانت القوائم المالية للمنشأة:
1. تفصح بشكل كاف وملائم عن الأحداث أو الظروف الأساسية التي أدت إلى الشك في قدرة المنشأة على الإستمرار ، وخطة الإدارة لمواجهة هذه الأحداث أو الظروف.
2. تتضمن صراحة أن هناك عدم تأكد هام يتعلق بأحداث أو ظروف من شأنها أن تؤدي إلأى الشك في قدرة المنشأة على الإستمرار ، وذلك فقد لا تستطيع المنشأة تحقيق أصولها وتسوية إلتزاماتها من خلال النشاط العادي لها.
السؤال الرابع :
1)  
أ)  الخبـير هو شخص أو مؤسسة تمتلك مهارة معينة ومعرفة وخبرة في مجال محدد بخلاف المحاسبة والمراجعة.
تحديد الحاجة لإستخدام عمل خبير:
   للحصول على تفهم للمنشأة وأداء إجراءات إضافية لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها ، فقد يحتاج المراقب الحصول – عن طريق المنشأة أو مستقلاً – على أدلة مراجعة في هيئة تقارير وآراء وتقييمات وبيانات من خبير . وأمثلة ذلك مايلي:
11. تقييم بعض أنواع الأصول مثل الأراضي والمباني والأصول الثابتة الأخرى والتحف الفنية وألأحجار الكريمة.
12. تحديد الكميات أو الحالة المادية للأصول مثل ، المعادن الجوفية وإحتياطي البترول والعمر الإنتاجي المتبقي للأصول الثابتة.
13. تحديد قيم معينة بإستخدام الأساليب أو الوسائل المتخصصة مثل التقييم الإكتواري.
14. قياس العمل الذي أكتمل والذي سيكتمل بشأن العقود تحت التنفيذ.
15. الآراء القانونية بخصوص تفسيرات الإتفاقات واللوائح والنظم الأساسية.
عند تحديد الحاجة لإستخدام عمل خبير ، على المراقب أن يدرس مايلي:
1. درجة معرفة فريق العمل وخبرته السابقة الخاصة بالمسألة محل المراجعة.
2. خطر التحريف الهام والمؤثر إستناداً على طبيعة وتشابك والأهمية النسبية للموضوع محل المراجعة.
ج) كيفية ونوعية أدلة المراجعة الأخرى المتوقع الحصول عليها.




2) 
ب) تقييم عمل الخبير:
  على مراجع الحسابات تقييم مدى ملائمة عمل الخبير بوصفه دليل مراجعة بخصوص التأكيدات محل المراجعة. ويرتبط ذلك بتقييم ما إذا كان جوهر نتيجة عمل الخبير ينعكس جيداً في القوائم المالية أو يؤيد التأكيدات مع دراسة:
16. مصدر المعلومات المستخدمة.
17. الإفتراضات والأساليب المستخدمة ومدى تماشيها مع الفترات السابقة.
18. نتائج عمل الخبير في ضوء المعرفة الكلية للخبير بالنشاط ونتائج إجراءات المراجعة.
  عند دراسة ما إذا كان الخبير إستخدم مصادر للبيانات ملائمة للظروف ، يقوم المراجع بدراسة عمل الإجراءات التالية:
1. عمل إستفسارات بخصوص أية إجراءات يقوم بها الخبير ليتأكد عما إذا كانت مصادر البيانات ذات صلة وموثوق بها.
2. فحص أو إختبار البيانات التي يستخدمها الخبير.
   تعتبر ملاءمة ومعقولية الإفتراضات والأساليب المستخدمة وتطبيقاتها من مسئوليات الخبير. وحيث أن المراجع لا يحظى بنفس الخبرة وبالتالي لا يستطيع دائماً مناقشة الإفتراضات والأساليب التي يستخدمها الخبير ، إلا أن المراجع يظل بحاجة للحصول على فهم للأفتراضات والأساليب المستخدمة وأن يقوم بدراسة مدى ملاءمتها ومعقوليتها إستناداً على معرفة المراجع بالنشاط ونتائج إجراءات المراجعة الأخرى.
    إذا لم توفر نتائج عمل الخبير أدلة مراجعة كافية وملائمة أو إذا لم تكن النتائج متسقة مع أدلة المراجعة الأخرى يجب على المراجع بحث هذا الأمر والبت فيه.
    ويمكن أن يرتبط ذلك بمناقشات مع المنشأة والخبير وتطبيق إجراءات مراجعة إضافية ويتضمن ذلك بصورة محتملة إستخدام عمل خبير آخر أو تعديل تقرير مراقب الحسابات.
3) الإشارة إلى الخبير في تقرير مراقب الحسابات:
    عند إصدار تقرير برأي غير معدل ، لا يجب أن يشير المراجع إلى عمل الخبير.
    فقد يساء فهم مثل تلك الإشارة على أنها تحفظ في رأي المراجع أو تقسيم للمسئولية وهو أمر.
    كنتيجة لعمل خبير ، إذا قرر المراجع إصدار تقرير برأي معدل ، فقد يكون من الملائم في بعض الحالات ، تفسير طبيعة التعديل والإشارة إلى أو وصف عمل الخبير (ويشمل ذلك هوية الخبير ومدى إشتراكه) وفي هذه الحالات ، فعلى المراقب الحصول على إذن الخبير قبل إتمام ذلك . وإذا رفض الخبير مع إعتقاد المراجع بضرورة ذلك ، يسعى المراجع للحصول على الإستشارة القانونية. 




السؤال الخامس :
أ) خصائص المنشآت الصغيرة:
1. يقوم مراجع الحسابات الخاص بأي منشأة بمحاولة تكييف أسلوب المراجعة مع الظروف الخاصة بالمنشأة والمهمة. وتختلف مراجعة المنشآت الصغيرة عن مراجعة المنشآت الكبيرة حيث أن التوثيق في الأول يكون أقل تعقيداً ، كما أن عمليات المراجعة في المنشآت الصغيرة عادة ما تكون أقل تعقيداً ويمكن أداؤها بإستخدام مساعدين أقل.
2. ولا يتضمن معنى (منشأة صغيرة) في هذا السياق فقط حجم المنشأة ولكن أيضاً خصائصها النوعية. ويمكن أن تشمل المؤشرات الكمية لحجم المنشأة مجموع الميزانيات و /أو الإيرادات  و/ أو عدد العاملين ولكن مثل تلك المؤشرات لا تكون حاسمة . ولذا فمن غيرر الممكن إعطاء تعريف مناسب للمنشأة الصغيرة في سياق كمي فقط.
3. وتحقيقاً لأغراض هذا الإرشاد ، فالمنشأة الصغيرة هي أي منشأة تتصف بما يلي:
1. تتركز بها الملكية والإدارة في عدد صغير من الأفراد (غالباً ما يكون شخص منفرد).
2. توافر واحد أو أكثر من النقاط التالية:
1. مصادر قليلة للدخل.
2. سجلات غير معقدة.
3. رقابة داخلية محدودة بالإضافة إلى إحتمالية الإدارة لأنظمة الرقابة.
4. لا تعتبر الخصائص النوعية المذكورة أعلاه شاملة ولا قاصرة على المنشآت الصغيرة كما أنه ليس من الضرورة أن تتصف كل المنشآت الصغيرة بكل تلك الخصائص.
ب) (i)معيار المراجعة رقم (550) : (الأطراف ذوي العلاقة)
1. غالباً ما تقع معاملات هامة بين المنشأة الصغير والمدير المالك ، أو بين المنشأة الصغيرة والمنشآت ذات الصلة بالمدير المالك ونادراً ما يكون للمنشآت الصغيرة سياسات رشيدة وقواعد منظمة لمعاملات الأطراف ذوي العلاقة. وبالفعل تعتبر معاملات الأطراف ذوي العلاقة صفة منتظمة للعديد من المنشآت التي يملكها ويديرها فرد أو اسرة. وعلاوة على ذلك فيمكن ألا يفهم المدير المالك تعريف الطرف ذو العلاقة فهماً تاماً خاصة عندما تعتبر المعايير المحاسبية الخاصة بذلك بعض العلاقات ذات صلة والبعض الآخر غير ذلك. إن توفير إقرارات الإدارة فيما يتعلق بإكتمال الإفصاح يمكن أن يستلزم بعض التفسيرات التي يقدمها المراقب عن التعريف الفني للطرف ذو العلاقة.
2. يقوم مراجع حسابات المنشأة الصغيرة عادة بإجراءات تحقق عند تحديد الأطراف ذوي العلاقة ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة ، وعلى الرغم من ذلك إذا قام المراقب بقييم خطر معاملات أطراف ذوي علاقة لم يتم الإفصاح عنها على أنه منخفض فال داعي لأداء إجراءات تحقق مكثفة ، وغالباً ما يعمل المراقب كمراقب حسابات لمنشآت أخرى مرتبطة بالمنشأة الصغيرة الأمر الذي يمكن أن يساعده في تحديد الأطراف ذوي العلاقة.
3. يمكن أن تساعد معرفة المراقب العميقة بالمنشأة الصغيرة على تحديد الأطراف ذوي العلاقة ، والتي تكون في العديد من الأحيان ، مع المنشآت التي تقع تحت سيطرة المدير المالك ، ويمكن أن تساعد تلك المعرفة أيضاً المراقب في تقييم ما إذا كانت معاملات الأطراف ذوي العلاقة يمكن أن تكون قد حدثت دون أن يتم تسجيلها في السجلات المحاسبية الخاصة بالمنشأة. 
  على أية حال فإن ذلك قد يكون ضعف محتمل حيث أن هنالك إحتمالية تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة . إن موقف المدير المالك من إجراءات الرقابة بشكل عام ومن الممارسة الشخصية لإجراءات الإشراف لها أثر كبير على طبيعة عمل المدقق. إن تقييم المدقق لأثر مثل الأمور مشروط بمعرفته المحددة بالمنشأة وبإستقامة المدير / المالك لهذه المنشأة.
الأمور التي يأخذها المدققون بالحسبان في هذا التقييم تتضمن التالي:
a. فيما إذا كان هنالك دوافع معينة للمدير/المالك (مثلاً ، إعتماد المدير/المالك على نجاح المنشأة) لتحريف البيانات المالية ، مع وجود الفرصة لعمل ذلك.
b. فيما إذا كان المدير/المالك لا يقوم بالتمييز بين المعاملات الشخصية والتجارية.
c. فيما إذا كان المستوى المعيشي للمدير/المالك غير متوافق بشكل جوهري مع مستوى دخله (هذا يتضمن مصادر أخرى للدخل والتي يمكن للمدقق أن يعرف عنها مثلاً من خلال تعبئة للإقرار الضريبي الخاص بالمدير/المالك).
d. التغيير المستمر في المستشارين المهنيين.
e. فيما إذا كان قد تم تأخير تاريخ بدء التدقيق مراراً أو وجود مطالب غير مبررة من قبل المنشأة لإتمام عملية التدقيق في فترة قصيرة من الزمن بدون سبب معقول.
f. معاملات تجارية غير إعتيادية قرب تاريخ نهاية السنة المالية والتي لها أثر جوهري على الربح.
g. معاملات تجارية غير عادية مع أطراف ذات علاقة.
h. دفعات مفرطة من الرسوم أو العمولات للوكلاء والمستشارين.
i. نزاعات مع سلطات الضريبة.
ب) (ii)المعيار الدولي للتدقيق رقم 240 الغش والخطأ:
6) الفقرتين 13 و 14 من العيار الدولي للتدقيق رقم 240 توضحان ظروف أو أحداث معينة يمكن أن تزيد من خطورة حدوث الإحتيال أو الخطأ . أمثلة على هذه الظروف أو الأحداث موجودة ضمن الملحق رقم (1) من المعيار. من الأمثلة ذات العلاقة ولقابلة للتطبيق على المنشآت الصغيرة (يتم السيطرة على الإدارة من قبل شخص واحد ()أو مجموعة صغيرة من الأفراد) ولا يوجد لجنة أو مجلس إشراف فعال ...) مع أن هذه الحالة منطبقة على معظم المنشآت الصغيرة ، إلا أن الإرشاد الموجود في المعيار رقم 240 لا يقصد وجوب إفتراض المدقق لجميع المنشآت الصغيرة على أن خطورة الإحتيال أو الخطأ بها أكبر من المنشآت الكبيرة.
7) إن وجود سيطرة للمدير / المالك هو عامل مهم في الشكل العام لبيئة الرقابة حيث أن الحاجة لتفويض الإدارة يمكن أن تعوض عن ضعف إجراءات الرقابة الأخرى وتقلل من مخاطر وقوع الموظفين بالإحتيال أو الخطأ. 
ب) (iii)الجودة والرقابة:
     يتطلب المعيار 240 من المراجع عند التخطيط أن يناقش مع فريق المراجعة أي شكوك في الأمور ذات الأهمية النسبية الناتجة عن غش أو خطأ.
    معظم عمليات المراجعة للمنشآت الصغيرة قد تتم بواسطة الشريك (خاصة إذا كان هو صاحب العمل الوحيد) . في حالات وجود أكثر من شريك أو يقوم بالعمل آخرين يجب أن يتوقع مواطن الخلل والأخطاء عند وجود أي مخاطر ناتجة من الأهمية النسبية عند التخطيط للمراجعة.
    يتفهم تقدير الإدارة للمخاطر التي ستؤثر على القوائم المالية عند وجود غش أو تحريف وأسس الرقابة الداخلية التي وضعتها الإدارة لمقابلة مثل هذه الأخطار ومعرفة الإدارة وفهمها بالأمور الخاصة بنظم الرقابة الداخلية لمنع وإكتشاف الأخطاء.
1. هنالك مشاكل في الحصول على أدلة الإثبات عند مراجعة المنشآت الصغيرة للتحقق والتثبت من الإكتمال. ويوجد سببين رئيسيين:  
1. المدير صاحب العمل يهيمن على العمل ويمكن أن يؤكد أن بعض القيود ليس لديها أدلة إثبات.
2. قد لا يكون في الغالب للمنشأة أي إجراءات ضبط ورقابة داخلية حتى تقدم أدلة وثائقية.
   إن المراجع يخطط ويباشر عملية المراجعة بوقف التشكك المهني من غياب أدلة الإثبات فيمكن أن يقبل المراجع الإقرارات من الإدارة.
    لا تمثل أنظمة الرقابة الداخلية قد تكون محدودة وقد يسعى المراجع إلى إجراء إختبارات للنظام للتأكد من تشغيله.
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